
 تونــس – يزيـــد تأخرالاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل في الإعلان عن مبادرته 
بشـــأن الحـــوار الوطنـــي، إلـــى جانـــب 
تلميحات من أمينـــه العام للرئيس قيس 
ســـعيد بشأن الاحتجاجات، من الغموض 
الذي يخيم على هذا الحوار حيث تتحدث 
العديد من الأوساط السياسية في تونس 
عن مناورات قادتها قطر لإيجاد تســـوية 
حقيقية بين ســـعيد خلال زيارته الأخيرة 
وحركة النهضة الإســـلامية وحلفائها ما 

أثار حفيظة اتحاد الشغل.
وبـــرزت في الأيـــام الماضيـــة بوادر 
خـــلاف بيـــن ســـعيد والاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل، المركزية النقابية ذات 
النفوذ الواسع في تونس، في تطور يرى 
مراقبون أنه ســـيجهض مساعي الذهاب 
في حوار وطني لاسيما أن اتحاد الشغل 
الـــذي يتمتع بمكانة خاصة في المشـــهد 
العـــام في البلاد لم يعلن بعد عن مبادرته 
في هذا الصدد رغم تعهده أنه سيكشـــف 

النقاب عنها الأسبوع الماضي.

وأكـــد الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي، فـــي تصريحـــات 
أوردتهـــا وســـائل إعـــلام محلية مســـاء 
الســـبت، أن الاحتجاجـــات التي اندلعت 
فـــي العديـــد مـــن المناطق مخطـــط لها 
مـــا  أو  التنســـيقيات  خطابـــات  وأن 
يســـمى باللجـــان الشـــعبية توحـــي بأن 
أطرافـــا سياســـية وراءهـــا، في إشـــارة 
علـــى ما يبـــدو إلـــى قيس ســـعيد الذي 
أبـــدى فـــي وقت ســـابق تحمســـه لفكرة 
التنســـيقيات الجهوية واللجان الشعبية 
الشـــعبية“. ”الديمقراطيـــة  خـــلال  مـــن 
واجـــه  المســـتجدات،  هـــذه  وبمـــوازاة 

الرئيـــس التونســـي اتهامـــات بأنه أبرم 
صفقة في قطر بشـــأن حكومة المشيشي، 
وفي علاقة أيضا بالترتيبات التي تسبق 

الدعوة لحوار وطني.
وطالب النائـــب عن كتلة تحيا تونس 
وليـــد جـــلاد، رئيـــس الحكومـــة هشـــام 
بشـــأن  الشـــعب  بمصارحة  المشيشـــي، 
”الابتـــزاز“ الـــذي يتعرض إليـــه من قبل 
الائتـــلاف الحكومي الذي تقـــوده حركة 
النهضـــة (54 نائبـــا)، إلـــى جانب حزب 
قلب تونس (30 نائبـــا) وائتلاف الكرامة 

الشعبوي والإسلامي (19 نائبا).
وأشـــار جـــلاد إلى أن هنـــاك ”صفقة 
حيكـــت في قطر مع قيس ســـعيد بشـــأن 
لكن هذه  المشيشـــي وحزب قلب تونس“ 
التخمينـــات والفرضيـــات بشـــأن ”ما لم 
يقل عن زيارة ســـعيد للدوحة“ تذهب في 

اتجاهين متوازيين.
يقول الأول إن مساع قطرية بُذلت من 
أجل تهدئة حقيقية بين ســـعيد والنهضة 
من جهة وســـعيد وقلب تونس ورئيســـه 
نبيـــل القروي مـــن جهة أخـــرى ما يمهد 
لمشـــاركة القـــروي وحزبـــه فـــي الحوار 
الوطنـــي وبالتالـــي تدخـــل النهضة هذا 
الحـــوار مع حلفائها وهو ما قد يكون من 

أسباب غضب اتحاد الشغل على سعيد.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تهدئة 
بين النهضة وســـعيد مقابل التخلص من 
حكومة هشـــام المشيشـــي، الذي يواجه 
ضغوطا متزايدة بشـــأن تعديل وزاري قد 
يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة دون أن 
تتطرق الزيارة لحلفاء الغنوشي وخاصة 
نبيل القروي ما يعني اســـتمرار الرئيس 
ســـعيد في نفس النهج الـــذي اختاره في 

التعامـــل مع قلب تونس منـــذ البداية أي 
مواصلة تجاهل دوره.

وقـــال وليد جلاد إنـــه ”بالفعل هناك 
حديث عـــن صفقة أبرمها ســـعيد خلال 
زيارته إلى قطر بشأن حكومة المشيشي 
والنهضـــة“.  تونـــس  بقلـــب  وعلاقتـــه 
وأضاف البرلماني التونسي في تصريح 
أن ”الوضع يزداد تعقيدا (..)  لـ“العرب“ 
من الضروري الذهـــاب في حوار وطني 
السياســـية  المنظومـــة  كل  ومراجعـــة 
(..) الأمـــر لا يقتصـــر فقط علـــى النظام 
الانتخابـــي بل يجـــب إعـــادة النظر في 
الدســـتور والنظام السياســـي ككل (..) 
هذه المنظومة السياســـية أثبتت فشلها 

في 10 سنوات“.
ويـــدور جـــدل فـــي الكواليس أصلا 
حول الأطراف التي قد توجه لها الدعوة 
للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وهي 
دعوة لـــم تنضج بعد، وســـط رفض من 
الحزب الدســـتوري الحر المعارض (16 
نائبا) من المشـــاركة فـــي حوار مع ”من 

أوصلوا البلاد إلى هاته الحالة“.
ويبـــدو أن الرئيس ممزق بين تهدئة 
مع النهضة التي خاض مع رئيسها وهو 
رئيس البرلمان أيضا راشـــد الغنوشي 
صراعـــا مريـــرا حـــول الصلاحيات في 
وقت سابق وفتح قنوات تواصل مع قلب 
تونس وائتلاف الكرامة وهما مكونان لم 
يسبق للرئيس وأن تعامل معهما وليسا 

محل إجماع وتوافق داخلي.
وفي المقابل تكثف حركة النهضة من 
ضغوطها وتحركاتها مـــن أجل الذهاب 
فـــي الحوار الوطنـــي متجاهلة بذلك كل 
الترتيبـــات التي ينبغـــي المرور بها في 

خطوات يـــرى مراقبون أنها تســـتهدف 
تملص الحركة الإســـلامية من تداعيات 
فشـــل المشيشـــي الذي يواجه ضغوطا 
شـــعبية وبرلمانية أولا ولتطويق الأزمة 

الداخلية للحزب ثانيا.
وجـــدد الغنوشـــي الســـبت دعوتـــه 
للذهاب في حوار وطني شامل يُفضي إلى 
حلول عاجلة للأزمة التي تشهدها البلاد.

ولدى اتحاد الشغل فيتو على الحوار 
مع ائتلاف الكرامة وقلب تونس الذي قال 
في وقت سابق إن تحالفهما يمثل مؤامرة 

على البلاد.
وفي وقت سابق قال سامي الطاهري 
الأمين العام المســـاعد فـــي الاتحاد، في 
تصريحـــات صحافيـــة ”إن الاتحاد قطع 
التواصـــل مـــع حركـــة النهضة بســـبب 
م عليه وعلى قياداته، سواء أكانت  التهجُّ
من الحركـــة أم ممّـــن كلَّفتهـــم بالوقوف 
في إشـــارة واضحـــة لائتلاف  وراءهـــا“ 
الكرامـــة، لافتا إلـــى أن الاتحـــاد كان قد 
راســـل الغنوشـــي لتوضيح الموقف من 
تهجـــم هذه الأطراف علـــى الاتحاد وعلى 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والعديد 
من الشـــخصيات الوطنية لكن دون تلقي 
إجابة ما ”أجبرنا على توجيه رسالة إلى 

الرأي العام“.
إلى ذلك، تبقى دعوات الحوار الوطني 
رهينـــة تحرك فعلـــي لواحد مـــن دعاتها 
ســـواء الأحـــزاب (التيـــار الديمقراطـــي 
وحركة الشـــعب أو حركة مشروع تونس) 
أو مـــن اتحاد الشـــغل الـــذي تحدث عن 
مبـــادرة فقط، وأبقى بذلـــك على غموض 
متعمد تحسبا لمفاجآت يبدو أنها حدثت 

في زيارة سعيد للدوحة.
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العام  الأمــــــين  تصريحات  تعكــــــس 
الاحتجاجات  بشأن  الشغل  لاتحاد 
التي اندلعت في تونس وجود بوادر 
خلاف بين الاتحــــــاد والرئيس قيس 
ســــــعيد ما يهدد الدعــــــوات لإجراء 
ــــــي كان مــــــن المفترض  حــــــوار وطن
أن يقــــــدم الاتحاد مبادرته بشــــــأنها 
الأســــــبوع الماضــــــي وهــــــو ما جعل 
ــــــد مــــــن الأوســــــاط ترجح أن  العدي
ــــــارة الرئيس  صفقــــــة تمت خلال زي
إلى قطر سممت أجواء هذا الحوار 

قبل أن تتم الدعوة إليه أصلا.

بوادر خلاف بين اتحاد الشغل والرئيس 
نذر بفشل دعوات الحوار الوطني 

ُ
التونسي ت

اتهامات لسعيد بإبرام صفقة في قطر تتضمن تسوية مع النهضة

ثمة حديث عن صفقة 
قطرية تهم علاقة سعيد

بالقروي والحكومة

وليد جلاد

هل قطعت صفقة قطرية طريق الرجلين

 الجزائــر – فجـــرت اللائحـــة الحقوقية 
الصادرة عـــن البرلمان الأوروبي بشـــأن 
وضع حقوق الإنسان في الجزائر سجالا 
سياسيا فيها تجسد في ردود فعل رسمية 
وسياســـية قويـــة أجمعـــت علـــى رفض 
التدخل الخارجي في الشـــؤون الداخلية 
تحت مســـمى حقوق الإنسان والحريات 
الدينيـــة والإعلامية، لكنهـــا تضاربت في 
الخلفيات والأســـباب والدعم السياســـي 
لدول الاتحاد للسلطة الجديدة في البلاد 
على حســـاب مطالب التغيير السياســـي 

والانتقال الديمقراطي.
وأدانـــت وزارة الخارجيّة الجزائرية 
بشـــدة لائحـــة البرلمـــان الأوروبي حول 
وضـــع حقوق الإنســـان، لافتة فـــي بيان 
صادر عنها إلـــى أن ”البرلمان الأوروبي 
لنفســـه الحق في أن يُصدر، وفقا لإجراء 
يسمّى بـ‘المستعجل‘ أقل ما يُقال عنه أنه 
مشـــكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع 
في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل 
في جملة من الإساءات والإهانات في حق 
الشـــعب الجزائري ومؤسســـاته والدولة 

الجزائرية“.
وأضافت ”تدين الجزائر بشـــدة هذه 
اللائحـــة التـــي لـــن يترتب عنها ســـوى 
المســـاس بعلاقات الجزائر مع شركائها 
الأوروبيين، وتكـــذب الجزائر، مع أقصى 
قدر من الازدراء، جملة الاتهامات الباطلة 
المتداولة فـــي ردهات البرلمان الأوروبي 
والتـــي تمـــت ترجمتهـــا في نـــص هذه 
اللائحة الأخيـــرة، كما تســـتنكر اللهجة 
الحاقدة والتي تشـــوبها روح الاستعلاء 
لهذا النص الـــذي أبانَ عن العداء الدفين 
الممتـــد للحقبة الاســـتعمارية الذي تكنّه 
للشـــعب  الأوروبيـــة  الأوســـاط  بعـــض 

الجزائري وخياراته السيادية“.
أن  إلـــى  الخارجيـــة  وزارة  ولفتـــت 
الجزائـــر لا يمكنهـــا ”قبـــول تدخلات أيّ 
مؤسســـة أوروبيـــة، حتـــى ولـــو كانـــت 
منتخبـــة، في شـــؤونها الداخليـــة بهذه 
الصورة الفظة والمرفوضة، وأن الانتقال 
السياســـي الحالي يجـــب أن يضمن حق 
جميـــع الجزائريّيـــن، أيـــا يكُن جنســـهم 
وأصلهم الجغرافي أو العرقي ووضعهم 

الاجتماعي والاقتصادي“.
وإذ تـــم الإجماع علـــى رفض التدخل 
الخارجـــي في الشـــؤون الداخلية للبلاد، 
فـــإن ردود الفعـــل جـــاءت منقســـمة بين 
قوى الموالاة التي شـــنت انتقادات لاذعة 
للبرلمان الأوروبـــي، ونظمت الأحد وقفة 
احتجاجية أمام مبنـــى ممثلية البرلمان 
الأوروبـــي فـــي العاصمـــة، وبيـــن قوى 
سياســـية معارضة وناشطين سياسيين 
ومدونيـــن، الذين اســـتنكروا ما وصفوه 
بـ“المواقـــف المعلبـــة“، في إشـــارة إلى 
ســـكوت تلك القوى وحتى المؤسســـات 
الرسمية للدولة عن التصريحات الأخيرة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
الوضع السياســـي بشـــكل عـــام وتدخل 

صريح في الشأن الداخلي.
وكان رئيس حزب جيل جديد، سفيان 
جيلالي، أول المنتقدين للائحة المذكورة، 
حيث اعتبرها ”إهانة لكرامة الجزائريين 
ومحاولـــة لاعتبـــار الجزائـــر كمحمية“، 
ودعـــا ”جميع الوطنيين إلـــى الدفاع عن 
ســـيادة البلد، وتجنب الفوضى في مسار 

المطالبة بالتغيير“.
أمـــا حزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم، فقد ذكر في بيان له بأن اللائحة 
”تتضمـــن مفـــردات غيـــر  دبلوماســـية 
وغيـــر أخلاقيـــة فـــي التعامل مـــع دولة 
ذات ســـيادة، والتعدي على كرامة شعب 
مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء 
ذات الأســـطوانة المهترئة، بادعاء القلق 
كذبا وزورا على وضعية حقوق الإنســـان 

في الجزائـــر وحريـــة الصحافة ومصير 
الأقليات الدينية“.

وأضـــاف ”لائحة البرلمـــان الأوروبي 
تعتبر تدخلا ســـافرا وعملا يفتقد لأدنى 
الجوار  وحســـن  الدبلوماســـية  مقومات 
واحترام سيادة الدول، وهذه التحرشات 
لـــن تنجح أبـــدا فـــي زعزعة الانســـجام 
الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس 
بثقة الجزائريين في مؤسســـات دولتهم، 
ومســـار التجديد والإصلاح الذي يقوده 
بتعديـــل  وتـــوج  الجمهوريـــة،  رئيـــس 

الدستور في الأول من نوفمبر 2020“.
فـــي حيـــن وصفهـــا حـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي بـ“المزاعم الواهية 
والادعـــاءات الباطلة“ الصادرة في لائحة 
البرلمـــان الأوروبـــي المتعلـــق بوضعية 
وأن  الجزائـــر،  فـــي  الإنســـان  حقـــوق 
”صدورها فـــي هذا التوقيت ينم عن نوايا 
توظيفهـــا في موازين مســـتجدة، خاصة 
بعـــد تأكيـــد الرئيـــس تبون عن تمســـك 
الجزائـــر بمواقفها الثابتـــة تجاه قضايا 

إقليمية معروفة“.

وكل  الأوروبـــي  ”البرلمـــان  وتابـــع 
الأبـــواق التي تســـير في فلكه وتتقاســـم 
أحقاده ضد الجزائر، عليها أن تعلم أنها 
ماضيـــة في مســـار التجديـــد والتغيير، 
وأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة 
لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية“.

ولفت إلى أن ”هذا النوع من التدخلات 
من شأنه أن يسيء للعلاقات بين الجزائر 
والاتحـــاد الأوروبـــي، باعتبـــاره صفـــة 
من صفـــات التعـــدي ومحـــاولات ضرب 
الاســـتقرار الذي تنعم بـــه بلادنا مقارنة 

بعدد من الدول الأوروبية ذاتها“.
ولم تتأخر قوى إســـلامية عن ركوب 
موجـــة الســـجال القائـــم بيـــن الجزائر 
والبرلمـــان الأوروبي، حيث أعربت حركة 
الإصـــلاح الإخوانيـــة عن ”اســـتهجانها 
وصفتـــه  لمـــا  الشـــديدين“  ورفضهـــا 
بـ“تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي في 

الشؤون الداخلية للجزائر“.
واتهمـــت لائحة البرلمـــان الأوروبي 
سياســـية   – جيـــو  أجنـــدة   بـ“خدمـــة 
تقليديـــة معادية للجزائر“، مبدية رفضها 
المغشوشـــة  المُعلّبـــة  لـ“الديمقراطيـــة 

والتطفيف في ميزان حقوق الإنسان“.
وفي المقابل شـــدد حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية المعارض على 
”رفـــض أي تدخـــل خارجي في الشـــؤون 
الداخلية للبـــلاد“، ووجـــه تهما ضمنية 
للاتحـــاد الأوروبـــي ”بدعـــم المســـارات 
العرجاء للأزمة السياســـية التي تعصف 
بالبلاد منذ أكثر من عـــام، ووقوفه خلف 
الســـلطة الجديـــدة على حســـاب مطالب 

وتطلعات الشارع الجزائري“.
أمـــا رئيـــس الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الاجتماعـــي كريم طابو المعـــارض، كان 
قد وجه رســـالة قوية للرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، ضمنهـــا انتقادات 
شـــديدة لمحتوى التصريح الذي عبر من 
خلالـــه عن ”دعمـــه للرئيـــس عبدالمجيد 
تبون في قيـــادة المرحلـــة الانتقالية في 

الجزائر“.
وذكـــر طابـــو أن ”تصريـــح الرئيس 
الفرنسي يكرس نظرة استعمارية قديمة، 
تعمل على تحقيق المصالح الفرنســـية، 
وتجاهـــل تطلعـــات الجزائرييـــن للتغير 
السياســـي والانتقـــال الديمقراطـــي في 
البـــلاد، وأن دعم تبون هو دعم للســـلطة 

على حساب مطالب الشارع“.

اللائحة الحقوقية تفجر 
سجالا بين الجزائر 
والبرلمان الأوروبي

صغير الحيدري

صابر بليدي

 تونــس – كشــــفت مصــــادر مُقربة من 
الدوائــــر المُحيطــــة برئيــــس الحكومــــة 
التونســــية، هشــــام المشيشي، أن حديث 
اســــتقالة الأخير من منصبــــه الذي تردد 
صــــداه خلال اليومين الماضيين، لم يكن 
معــــزولا عن التحركات الجارية على أكثر 
من صعيــــد بحثا عن ترتيبات سياســــية 
جديدة للســــلطة التنفيذيــــة لا تخلو من 

الابتزاز والضغط والمناورات.
وقالت لـ“العــــرب“، إنه رغم الحرص 
الكبيــــر الــــذي تُبديــــه غالبيــــة القــــوى 
السياســــية على الاستقرار الحكومي في 
هذه الفترة التي تتسم بتزايد التحديات 
التي تواجههــــا البلاد علــــى الصعيدين 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي، كثفت حركة 
النهضة الاســــلامية من مناوراتها لإرباك 

الحكومــــة عبــــر الضغــــط علــــى 
الخناق  وتضييــــق  رئيســــها 

عليه لإخضاعه لمشيئتها.
هــــذه  وأوضحــــت 
المصــــادر أن هــــذه الحركة 
راشــــد  يرأســــها  التــــي 
يرأس  والــــذي  الغنوشــــي 
كذلك البرلمان التونســــي، 
لم تتوقــــف عن مناوراتها 
الحكومة  رئيــــس  لدفــــع 
إلى  المشيشــــي  هشــــام 

إجــــراء تغييــــرات جوهرية فــــي تركيبة 
حكومتــــه بما يمكنها من إبعــــاد الوزراء 
المحســــوبين على الرئيس قيس ســــعيد 
وعددهم ستة، وإحداث اختراق يفتح لها 
البــــاب نحو العودة إلــــى قصر الحكومة 

بالقصبة.
وســــاهم تحالفها المُريــــب مع حزب 
قلــــب تونــــس برئاســــة نبيــــل القــــروي، 
فــــي تحــــول هذا الضغــــط إلى ما يُشــــبه 
الكابوس الذي بات يخنق عمل الحكومة، 

حيــــث وجــــدت حركــــة النهضة في 
التي  الاجتماعية  الاحتجاجات 

البــــلاد  عرفتهــــا 

خــــلال الأيام الثلاثــــة الماضية، فرصتها 
للمزيــــد من ابتزاز المشيشــــي، وذلك في 

مناورة مزدوجة الأهداف.
فــــإن  ”العــــرب“،  لمصــــادر  ووفقــــا 
النهضــــة اختارت هــــذا التوقيت بالذات 
للضغــــط على المشيشــــي ظنــــا منها أن 
وضعــــه أصبح مهــــزوزا، وغير قادر على 
مواجهــــة مناوراتهــــا التــــي تســــعى من 
خلفها إلى محاولة فرض ســــطوتها على 
العمل الحكومــــي، خاصة في هذا الوقت 
الذي يبدو فيه المشيشــــي بحاجة ماسة 

إلى سلم سياسي واجتماعي.
المشيشــــي  أن  واضحــــا  وبــــدا 
الذي استطاع خلال الأشهر القليلة 
الماضية مُراكمــــة بعض المفاجآت 
في علاقة بمعادلة الصراع السياسي 
بيــــن الرئاســــات الثلاث،

 أدرك خطورة 
تحركات حركة 
النهضة، لذلك لم 
يتردد في التلويح 
بالاستقالة التي 
رأى فيها ورقة 
قادرة على إفشال 
تلك المناورات، 
أو وقف 
اندفاعها نحو 
تحقيق 
أهدافها.

وأكدت مصادر ”العرب“، أن المشيشي 
كان قـــد تطرق إلى ورقة الاســـتقالة خلال 
الاجتمـــاع الـــوزاري الـــذي ترأســـه يوم 
الجمعـــة الماضي، لتتواتـــر الأنباء حول 
عزمـــه الاســـتقالة قبـــل بـــدء المـــداولات 
البرلمانية العامة حول مشروعي الميزانية 
للعـــام 2021. الماليـــة  وقانـــون  العامـــة 
وتداولـــت عديد الصفحات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي خبرا حول استقالة 
هشـــام المشيشي انتشر بشكل لافت، رغم 
أن البعض وصفه بأنه ”إشـــاعة ليســـت 
بريئـــة وتوقيتها ليس صدفـــة“، حتى أن 
النائب البرلماني خالد قســـومة، لم يتردد 
فـــي القول في تدوينة له إن ”تهديد رئيس 

الحكومة بالاستقالة هو مناورة“.
ومـــع ذلـــك، شـــكل إعلان المشيشـــي 
عـــن رفضه القاطع للابتزاز وسياســـة لي 
الـــذراع، تأكيدا لتعرضـــه للضغط بهدف 
تطويقه ومحاصرته، كمـــا أعطى لحديث 
الاســـتقالة أبعادا أخرى، رغـــم نفيه عبر 
أسلوب التسريبات المنسوبة إلى مصدر 

رسمي مجهول الهوية.
 كما شكل في نفس الوقت مفاجأة لم 
تكــــن حركة النهضة الإســــلامية تتوقعها 
لعــــدة اعتبارات؛ أبرزهــــا أن هذا الإعلان 
جــــاء تحــــت قبــــة البرلمان، فيما تشــــهد 
البلاد موجة متدحرجة من الاحتجاجات 
الشــــعبية أضعفت الحكومــــة، وأحرجت 

المشيشي.

المشيشي يُلوح بالاستقالة للتصدي لابتزاز النهضة
الجمعي قاسمي

السجل الحقوقي في الجزائر تحت المجهر مجددا

ــد بحثا عن ترتيبات سياســــية
ســــلطة التنفيذيــــة لا تخلو من

والضغط والمناورات.
ت لـ“العــــرب“، إنه رغم الحرص
لــــذي تُبديــــه غالبيــــة القــــوى

م إ ب

ية على الاستقرار الحكومي في
رة التي تتسم بتزايد التحديات
جههــــا البلاد علــــى الصعيدين
دي والاجتماعــــي، كثفت حركة
لاســــلامية من مناوراتها لإرباك

الضغــــط علــــى ة عبــــر
الخناق  وتضييــــق 

ضاعه لمشيئتها.
هــــذه ضحــــت 
أن هــــذه الحركة  ر
راشــــد  يرأســــها 
يرأس  والــــذي  ي 
رلمان التونســــي، 
ف عن مناوراتها 
الحكومة  يــــس 
إلى  لمشيشــــي 

فــــي تحــــول هذا الضغــــط إلى ما يش
الكابوس الذي بات يخنق عمل الحك

حيــــث
الاحت

يو ي و
الذي يبدو فيه المشيشــــي بحاج
إلى سلم سياسي واجتماعي.
المش أن  واضحــــا  وبــــدا 
الذي استطاع خلال الأشهر
الماضية مُراكمــــة بعض الم
في علاقة بمعادلة الصراع الس
بيــــن الرئاســــات
 أدرك
تحركات
النهضة،
يتردد في 
بالاستقا
رأى فيه
قادرة على
تلك المن

اندفاع

أ

ق ي ب ي و
ث وجــــدت حركــــة النهضة في
التي الاجتماعية  تجاجات 
البــــلاد  عرفتهــــا 

وزارة الخارجية الجزائرية
أدانت بشدة لائحة البرلمان 

الأوروبي حول وضع حقوق 
الإنسان في البلاد


